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اقر مجلس النواب,
وینشر رئیس الجمھوریة القانون التالي نصھ:

مواد اصدار

المادة 1 - اصدار

مادة وحیدة: صدق القانون المعاد الى مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 2416 تاریخ 30/03/1985 المتعلق بتعدیل
قانون الاستملاك كما عدلتھ اللجان النیابیة المشتركة یعمل بھذا القانون فور نشره

الباب الاول : - احكام عامة
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المادة 1 (عدلت بموجب قانون 0 / 2006)

تستملك العقارات أو أقسامھا وتنشأ علیھا حقوق ارتفاق لمصلحة الإدارة كما یجوز أن یستملك ما لمالك العقار من
حقوق في الفضاء الذي یعلوه وفي الباطن الذي ھو تحت سطحھ، كما تستملك الحقوق العینیة العقاریة، كل ذلك لأجل
منفعة عامة.لا یجوز أن ینزع عن أحد ملكھ إلا لأسباب المنفعة العامة وبعد تعویضھ منھ تعویضا عادلا وفقا لأحكام

ھذا القانون. یقصد بكلمة عقار في ھذا القانون الوحدة العقاریة أو مجموعة من الوحدات العقاریة المحاذیة التي یملكھا
شخص واحد أو یملكھا عدة أشخاص حتى لو كانت حصة كل منھم تختلف من عقار إلى آخر. أما إذا كان الفاصل

طریقا عاما أو سكة حدیدیة أو نھرا أو مجرى ماء شتوي أو ممرا خاصا لعدة عقارات یملكھا أشخاص عدیدون فلا
تعتبر مجموعة الوحدات العقاریة عقارا واحدا. ویعتبر الزوج والزوجة والأولاد بحكم الشخص الواحد إذا تملك أحدھم

من الآخر العقار المصاب بالاستملاك خلال السنة التي سبقت صدور مرسوم إعلان المنفعة العامة.
یعتمد عند تطبیق التعریف المذكور أعلاه ما كانت علیھ مجموعة الوحدات العقاریة المحاذیة بتاریخ صدور المرسوم.

یعرف طالب الاستملاك في ھذا القانون بكلمة (الإدارة) كما یعرف عن إعلان المنفعة العامة بكلمة (المرسوم)».

المادة 2

تقرر المنفعة العامة بمرسوم بناء على اقتراح الوزیر المختص المبني على طلب الادارة المعنیة او البلدیة او الھیئة
الاختیاریة في القریة التي لا بلدیة فیھا او المؤسسة العامة او صاحب الامتیاز ویمكن للادارة العامة والبلدیات استملاك

عقارات لمصلحة اشخاص عینھم القانون.

المادة 3 (عدلت بموجب قانون 0 / 2006)

یعین المرسوم المدة القصوى التي یجب ان تباشر خلالھا معاملات الاستملاك على ان لا تتجاوز ثماني سنوات من
تاریخ نشر المرسوم في الجریدة الرسمیة.

أما مراسیم الاستملاك المتعلقة بالآثار فإن مدة سریانھا القصوى لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاریخ نشر المرسوم في
الجریدة الرسمیة یحق للإدارة خلالھا إجراء عملیة التنقیب في العقار أو العقارات موضوع الاستملاك واستخراج

الآثار منھا عند الحاجة.
یمكن للإدارة، خلال الأشھر الستة الأخیرة قبل انقضاء مدة سریان المرسوم، تمدیده لمدة أقصاھا خمس سنوات إضافیة

إذا تبین بنتیجة التنقیب وجود آثار تعذر استخراجھا خلال مدة سریان المرسوم، كما یمكنھا تمدیده بعد موافقة مجلس
الوزراء لمدة أقصاھا عشر سنوات إضافیة في حال وجود آثار ذات قیمة أثریة وتاریخیة كبیرة.

إذا انقضت مدة الثلاث سنوات ولم تقرر الإدارة المعنیة المباشرة بتنفیذ الاستملاك وفقا لأحكام المادة الثامنة من قانون
الاستملاك بغیة تنفیذ الأشغال، اعتبر مرسوم إعلان المنفعة العامة كأنھ لم یكن وبدون أي مفعول ووجب على الإدارة

المختصة الطلب من أمین السجل العقاري ترقین القیود الناتجة عنھ، كما یمكن لصاحب العلاقة ذلك، ولا یعود بالإمكان
بعدھا استملاك العقار أو العقارات المعنیة للغرض ذاتھ قبل انقضاء عشر سنوات.

4 المادة
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المادة 4

ترفق بالمرسوم المستندات التالیة:
1- رسم اجمالي للاشغال المنوي اجراؤھا

2- خریطة تفصیلیة تتضمن العقارات المنوي استملاكھا
3- لائحة بأرقام ھذه العقارات ومواقعھا وبأسماء المالكین واصحاب الحقوق المسجلة في السجل العقاري. واذا كان
العقار غیر خاضع لنظام السجل العقاري یكتفي برقمھ وتاریخ قیده في دفتر المختار او دفتر الطابو او في محضر

التحدید والتحریر لدى القاضي العقاري. وفي حال عدم وجود مثل ھذا القید فیذكر في اللائحة اسم مالكھ الظاھر بعلم
وخبر من المختار یبین فیھ حدود العقار.

4- بیان مفصل بمشتملات العقارات المطلوب استملاكھا وخرائط تفصیلیة للابنیة المنشأة علیھا قبل نشر المرسوم في
الجریدة الرسمیة. تودع لدى الادارة نسخة عن المستندات المار ذكرھا ولكل ذي مصلحة ان یطلع علیھا وان یستحصل

على صورة عنھا.

المادة 5

تنشر الادارة المختصة المرسوم في الجریدة الرسمیة مع اللائحة المنصوص علیھا في الفقرة الثالثة من المادة السابقة.
وتلصق نسخة عنھ وعن اللائحة المرفقة بھ في الاماكن الخاصة بالاعلانات في مركز البلدیة الواقعة في نطاقھا

العقارات المنوي استملاكھا او في مركز المختار في القرى التي لا بلدیة فیھا وینظم احد موظفي البلدیة او المختار
محضرا باتمام معاملات الاعلان یودعھ الادارة طالبة الاستملاك.

المادة 6

تبلغ الادارة نسخة المرسوم الى ذوي العلاقة الواردة اسماؤھم في اللائحة المرفقة بھ في محل اقامتھم بالطریقة الاداریة
او بواسطة موظف محلف .

وفي حال عدم وجودھم یبلغون بواسطة احد افراد عائلاتھم الراشدین القاطنین معھم واذا تعذر التبلیغ على ھذا الوجھ
او كان ذوو العلاقة مجھولي الاقامة او متوفین ومجھولي الورثة فینظم مختار المحلة محضرا بالواقع یضم الى

الاوراق ویستعاض عن التبلیغ بالاعلان في جریدتین محلیتین وتحفظ نسخ عنھما في الملف العائد للمرسوم وفي ھذه
الحالة یعتبر التبلیغ بالاعلان في جریدتین قانونیا.

المادة 7

ترسل الادارة نسخة عن المرسوم مع اللائحة المرفقة بھ الى امانة السجل العقاري لتدوین اشارة ھذا المرسوم فورا
على صحائف العقارات العینیة. یجب ان یتضمن القید اسم المرجع طالب الاستملاك ورقم وتاریخ المرسوم وتاریخ

نشره في الجریدة الرسمیة وتاریخ تدوینھ على الصحیفة العینیة.

المادة 8



عندما تقرر الادارة المباشرة بتنفیذ الاستملاك تحیل المرسوم مع كامل الملف الى لجنة الاستملاك البدائیة المختصة.
یضم الى الملف بالاضافة الى المستندات المبینة في المادة الرابعة من ھذا القانون بیانات عقاریة كاملة لا یعود تاریخھا

الى اكثر من ثلاثة اشھر.

المادة 9

تعین بمرسوم لكل محافظة:
1- لجنة استملاك بدائیة واحدة او اكثر مؤلفة من قاضي من الدرجة العاشرة وما فوق او ما یعادلھا رئیسا. ومن
عضوین احدھما مھندس من موظفي الادارات العامة او البلدیات او المؤسسات العامة والاخر خبیر في التخمین

2- لجنة استملاك استئنافیة واحدة او اكثر مؤلفة من: قاضي من الدرجة السادسة وما فوق او ما یعادلھا رئیسا ومن
عضوین احدھما مھندس من موظفي الادارات العامة او البلدیات او المؤسسات العامة واخر مھندس خبیر في الشؤون

العقاریة والتخمین.

المادة 10

یعین رئیس وعضوان ردیفان لكل لجنة من اللجان البدائیة والاستئنافیة لیقوموا مقام الرئیس والعضوین الاصیلین عند
التغیب لاي سب او تعذر الاشتراك في اعمال اللجنة.

المادة 11

یلحق بكل لجنة بدائیة كاتب وموظف تبلیغات محلف ویلحق بكل لجنة استئنافیة كاتب ومباشر من ملاك المساعدین
القضائیین.

المادة 12

یعین رؤساء واعضاء اللجان المذكورة اعلاه بمرسوم بناء على اقتراح الوزراء المختصین ویعین الموظفون الملحقون
باللجان بقرار من وزیر العدل.

المادة 13 (عدلت بموجب قانون 0 / 2006)

تمثل الإدارة أمام اللجان البدائیة والاستئنافیة بموظف من الفئة الثالثة على الأقل یحمل إجازة في الحقوق أو في الھندسة
المدنیة ینتدب بقرار صادر عن المدیر العام أو رئیس الوحدة الاداریة المرتبطة مباشرة بالوزیر إذا كان الاستملاك

لصالح الإدارات العامة.

اما اذا كان الاستملاك لمصلحة البلدیات او المؤسسات العامة او اي مرجع اخر فیتم تعیین الممثل وفقا للقواعد المتبعة
الاستملاك طالب المرجع لدى
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لدى المرجع طالب الاستملاك.
لادارات الدولة ان تستعین بھیئة القضایا في وزارة العدل في القضایا الھامة التي تثیر نزاعا قانونیا فیمثلھا رئیس ھیئة

القضایا او یمثلھ من القضاة او الموظفین او المحامین الملحقین بالھیئة. یكون ممثل الادارة مخولا بحكم القانون:
- تبلیغ جمیع الاستحضارات واللوائح والمذكرات والقرارات العائدة لادارتھ.

- تقدیم اللوائح والمذكرات وسلوك طرق المراجعة والقیام بجمیع الاعمال التي یتطلبھا الدفاع عن مصالح ادارتھ امام
لجان الاستملاك.

المادة 14

یتقاضى رئیس واعضاء لجان الاستملاك والموظفون الملحقون بھا وممثلو الادارة لدیھا تعویضا یحدد بمرسوم
ویصرف من موازنة الادارة طالبة الاستملاك.

المادة 15

تحدد الاصول الواجب اتباعھا امام لجان الاستملاك البدائیة على الوجھ التالي:
1- تجري اللجنة فور وضع یدھا على ملف الاستملاك كشفا على العقارات المقرر استملاكھا للاطلاع على موقعھا

والتحقق من اوصافھا ومشتملاتھا ووجھة استعمالھا وما یمكن ان یكون لھا من حقوق او علیھا من اعباء وتنظم
محضر كشف لكل عقار.

2- تدعو اللجنة الادارة والمالكین واصحاب الحقوق المعروفین الى جلسة علنیة ویجب ان تتضمن ورقة الدعوة
بأحرف بارزة تنبیھ المالك الى وجوب اعلامھا عن اصحاب الحقوق كالشاغلین والمستأجرین والمستثمرین وتاریخ بدء

اشغالھا والبدلات التي یدفعونھا كما تدعو اللجنة اصحاب الحقوق المصرح عنھم من قبل المالك او اصحاب الحقوق
الذین تتثبت لجنة الاستملاك من اشغالھم اثناء الكشف الى جلسة مماثلة على ان تتضمن ورقة الدعوة تنبیھھم الى

ضرورة تقدیم ما لدیھم من مستندات ووثائق تثبت حقوقھم والى وجوب اعلام اللجنة عن اصحاب الحقوق القانونیین اذا
وجدوا. ویتم التبلیغ مباشرة واما بواسطة الموظف المحلف الملحق باللجنة وفقا للقواعد المنصوص علیھا في قانون
اصول المحاكمات المدنیة. لاصحاب الحقوق ان یحضروا تلقائیا امام اللجنة للمطالبة بحقوقھم وان لم یصرح عنھم

المالك.
3- تطبق اللجنة البدائیة الاصول المستعجلة.

4- تبلغ اللجنة قراراتھا فور صدورھا الى ممثل الادارة وذوي العلاقة وفقا للاصول المبینة في الفقرة 2 اعلاه.
5- تقبل قرارات اللجنة البدائیة الطعن بطریقة الاستئناف ضمن المھل ووفقا للاصول المنصوص علیھا في قانون

اصول المحاكمات المدنیة.

المادة 16 (عدلت بموجب قانون 0 / 2006)

تتبع اللجنة الاستئنافیة الاصول الاتیة:
1 ـ لكل من الفرقاء أن یستأنف قرارات اللجنة البدائیة أمام اللجنة الاستئنافیة التي یقع العقار في نطاق صلاحیتھا وذلك
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خلال مھلة ثلاثین یوما تلي تبلغ القرار على أن یكون الاستحضار موقعا من محام. تستأنف القرارات كل على حدة ولا
یجوز أن یتناول الاستئناف أكثر من قرار بدائي واحد إلا في حال التلازم.

2 ـ یخضع الاستئناف لرسم الطابع والرسم المقطوع والتأمین الاستئنافي وتعفى الإدارات والمؤسسات العامة والبلدیات
من ھذین الرسمین ومن ھذا التأمین.

3- یقدم الاستئناف الى كاتب اللجنة الاستئنافیة او الى كاتب اللجنة البدائیة مصدرة القرار فیقیده في سجل خاص
ویعطي بھ ایصالا ویرسلھ دون ابطاء الى كاتب اللجنة الاستئنافیة مع الملف البدائي المتضمن كل الاوراق والخرائط
والمستندات والمحاضر والقرارات ووثائق التبلیغ المتعلقة بالقرار موضوع الاستئناف وفي حال تخلف كاتب اللجنة

البدائیة عن ارسال الملف ضمن مھلة اسبوع من تاریخ تقدیم الاستئناف یقضي علیھ بغرامة یقدرھا رئیس اللجنة
الاستئنافیة على الا تقل عن خمسة الاف لیرة ولا تتجاوز الخمسة وعشرون الف لیرة لبنانیة.

4 ـ تطبق اللجنة الاستئنافیة الأصول المستعجلة وتصدر قرارھا بمھلة ینبغي أن لا تتجاوز الثلاثة أشھر.
5- یقبل الاستئناف الطاريء ضمن الشروط المنصوص علیھا في قانون اصول المحاكمات المدنیة.

6 ـ لا یوقف الاستئناف سیر معاملات الاستملاك إلا أن للإدارة إذا استأنفت استئنافا أصلیا أن تحتفظ بعشرة بالمئة
(10%) من قیمة التعویض المقرر بدایة إلى أن یصدر القرار الاستئنافي.

المادة 17

لا تكون جلسات اللجان البدائیة والاستئنافیة قانونیة الا بحضور كامل اعضاء اللجنة. لا یحق للجان الاستملاك
الاستعانة بخبیر الا في المسائل الھامة التي تستدعي الاستعانة بأھل الخبرة او اذا كان تقدیر التعویض او الفصل في
احدى نقاط النزاع یستلزم معلومات فنیة غیر متوفرة في اعضائھا. الا انھا لا یحق لھا الاستعانة بخبیر في المسائل

العادیة المقتصرة على تخمین الارض وما علیھا من انشاءات واشجار

المادة 18

تصدر لجان الاستملاك قراراتھا بالاجماع او بالاكثریة وعلیھا ان تعلل ھذه القرارات وتفصل عناصر التعویض الذي
تقدره.

المادة 19

اذا وقع في القرارات النھائیة للجان الاستملاك خطأ مادي او اذا التبس تفسیرھا او اذا تبین ان القرار تناول مساحة من
عقار سبق استملاكھا او تضمن خطأ في تحدید المساحة او في مشتملات المساحة المطلوب استملاكھا او في اسماء

اصحاب الحقوق حق لاي من الفرقاء ان یطلب التصحیح او التفسیر بموجب استدعاء یقدم الى اللجنة مصدرة القرار
فتبلغ صورة عنھ الى الفریق الاخر وتدعوه الى تقدیم ملاحظاتھ خلال مھلة ثمانیة ایام ثم تفصل في الطلب في مھلة

اسبوع بعد انقضاء المھلة الاخیرة ویجوز للجان في ھذه الحالات ان ترجع عن قرارھا او تعدلھ او ان تفسره في
مواجھة الطرف الاخر.



المادة 20 (عدلت بموجب قانون 0 / 2006)

لا تقبل قرارات لجان الاستملاك الاستئنافیة من طرق المراجعة سوى الاعتراض واعتراض الغیر وإعادة المحاكمة
فقط وذلك ضمن المھل والأسباب ووفقا للأصول المنصوص علیھا في قانون أصول المحاكمات المدنیة.

إلا أنھ یحق للمالكین وأصحاب الحقوق الطعن أمام مجلس شوري الدولة بقرارات لجان الاستملاك الاستئنافیة إذا
قضت بتخفیض قیمة التعویض المحكوم بھ بدایة أكثر من 25% وللإدارة المستملكة إذا قضت لجان الاستملاك

الاستئنافیة بزیادة قیمة التعویض أكثر من %50.
تخضع المراجعة في ھذه الحال للمھل والأصول والأسباب التي یخضع لھا الاستئناف أمام مجلس شورى الدولة الذي

یبت بالمراجعة خلال مھلة شھر واحد یلي تاریخ انتھاء تبادل اللوائح.

المادة 21 (عدلت بموجب قانون 0 / 2006)

یدخل في اختصاص لجان الاستملاك:
1- تحدید مقدار جمیع التعویضات المترتبة بسبب الاستملاك.

2- الفصل في طلبات الاستملاك الكامل المنصوص علیھا في المادتین 27 و28 من ھذا القانون.
3- تعیین ثمن الفضلات المشار الیھا في المادة 40 (الاربعون من ھذا القانون).

4- تحدید قیمة التحسین تمھیدا لفرض الضریبة علیھا.
5 ـ الفصل في النزاع في حال وجود خلاف جدي بین المالكین أو بینھم وبین أصحاب الحقوق أو بین أصحاب الحقوق
أنفسھم یتعلق بھذه الحقوق أو بالحقوق على العقار، تقدر اللجنة مبلغ التعویض وتقرر توقیف دفعھ حتى انتھاء النزاع

باتفاق الفرقاء أو بحكم قطعي من المحكمة المختصة.
6- الفصل في النزاعات حول تطبیق مفھوم الوحدة العقاریة وحول مقدار الاقتطاعات المتعاقبة التي تصیب العقار.

7- كل ما یرد علیھ نص خاص في ھذا القانون او سواه.

المادة 22 (عدلت بموجب قانون 0 / 2006)

1- تحدد قیمة تعویضات الاستملاك عن جمیع عناصر الضرر الناتج مباشرة عن ھذا الاستملاك وفقا للاسعار الرائجة
بتاریخ صدور قرار اللجنة البدائیة مع الاخذ في الاعتبار جمیع عناصر التقدیر والتعویض ومنھا الموقع والمساحة

والشكل وموضوع الاستثمار كخسارة الزبائن والربح الفائت وفرق البدل ومدة التعطیل عن العمل فیما یختص
بالمحلات والمؤسسات التجاریة والصناعیة والمھن الحرة.

وإذا استؤنف قرار لجنة الاستملاك البدائیة أو كانت القضیة قد استؤنفت سابقا وھي لا تزال عالقة أمام لجنة الاستملاك
الاستئنافیة وكانت الإدارة قد استصدرت قرارا بوضع الید اثر إیداع التعویض المحدد بدایة، فیجري تحدید التعویض

بالأسعار الرائجة بتاریخ صدور القرار البدائي. أما إذا كان قد مر أكثر من سنة بین تاریخ صدور القرار البدائي

وتاریخ قرار وضع الید، فیجري تحدید التعویض بالأسعار الرائجة بتاریخ صدور قرار وضع الید. أما إذا لم یكن
الإیداع قد تم وبالتالي لم یصدر قرار وضع الید فیجري تحدید التعویض بالأسعار الرائجة بتاریخ صدور القرار

الاستئنافي.

http://77.42.251.205/LawArticles.aspx?LawArticleID=1051760&lawId=244138&language=ar
http://77.42.251.205/LawArticles.aspx?LawArticleID=1051761&lawId=244138&language=ar
http://77.42.251.205/LawArticles.aspx?LawArticleID=1051762&lawId=244138&language=ar


ي

- لا یعتد عند تخمین العقار المستملك:
- بالتحسین الذي نشأ عن صدور مرسوم اعلان المنفعة العامة او عن تنفیذ المشروع الجاري الاستملاك لاجلھ
- بالانشاءات المشیدة بعد قید اشارة المرسوم على صحیفة العقار العینیة او في الدفاتر او المحضر المشار الیھا

في البند 3 من المادة الرابعة من ھذا القانون.
- بالمباني والمغروسات وعقود الاجارة والاستثمار وسائر التحسینات اذا كان الغرض من احداثھا الحصول

على تعویض اعلى. وتعد محدثة للغایة المذكورة دون حاجة الى اثبات المباني والمغروسات والعقود
والتحسینات التي جرت بعد قید اشارة المرسوم في الصحیفة العینیة للعقار وبالنسبة للعقارات غیر الخاضعة

لنظام السجل العقاري بعد نشر المرسوم في الجریدة الرسمیة.

2- اذا كان تنفیذ الاستملاك یؤدي الى نقص في قیمة الجزء غیر المستملك من العقار تقدر اللجنة قیمة النقص وتضیفھ
الى التعویض المقرر.

المادة 23

في حال وجود حق انتفاع على العقار المستملك یحدد تعویض صاحب حق الانتفاع بالنسبة الى عمره على الوجھ
الاتي: اذا كان عمر صاحب حق الانتفاع ما یعود لھ من تعویض 30 سنة وما دون ستة اعشار التعویض 6/10 اكثر
من 30 الى 40 سنة خمسة اعشار التعویض 5/10 اكثر من 40 الى 50 سنة اربعة اعشار التعویض 4/10 اكثر من

50 الى 60 سنة ثلاثة اعشار التعویض 3/10 اكثر من 60 الى 70 سنة عشرا التعویض 2/10 فوق ال 70 سنة عشر
التعویض 1/10 والباقي یعود لمالك الرقبة تطبق ھذه القواعد على العقارات من النوعین الملك والامیري على السواء

دون الاعتداد بحقوق الدولة على الرقبة في النوع الثاني.

المادة 24

تعین اللجنة التعویض المتوجب للمستفیدین من حقوق الارتفاق على العقار المستملك حسب مقدار الضرر اللاحق بھم
مباشرة من جراء الغائھا ویحسم ھذا التعویض من تعویض المالك.

المادة 25

عندما یستملك ما تحت سطح ارض عقار ما بالاستقلال عما فوقھ او عندما ینشأ لمصلحة الادارة حق على ما فوق
سطح ارض عقار ما یحدد التعویض بمقدار ما یلحق بالمالك من ضرر نتیجة الحد من انتفاعھ بملكھ.

المادة 26

لا یتوجب على الادارة اي تعویض لاصحاب الحقوق على العقار المستملك كالمستأجرین والمستثمرین الا اذا كانت
حقوقھم ناشئة قبل قید اشارة المرسوم على صحیفة العقار العینیة وثابتة بمستند ذي تاریخ صحیح او بوثائق ذات صفة

رسمیة. اما اذا كان العقار غیر خاضع لنظام السجل العقاري فلا یتوجب التعویض الا اذا كانت الحقوق ناشئة قبل



تاریخ نشر المرسوم في الجریدة الرسمیة

المادة 27 (عدلت بموجب قانون 0 / 2006)

إن المباني التي تقرر استملاك جزء منھا تؤخذ بكاملھا إذا كان الجزء الباقي غیر صالح لاستثماره وفقا للغایة المعد لھا
على أن یطلب الاستملاك الكامل جمیع مالكي العقار أو القسم المفرز من العقار بموجب استدعاء أو أكثر یقدم إلى لجنة
الاستملاك البدائیة، تحت طائلة سقوط الحق بعد مرور سنة من تاریخ القرار النھائي. وتتبع الطریقة عینھا فیما یختص

بكل قطعة أرض لا یبقى منھا أثر التجزئة سوى مساحة غیر صالحة للانتفاع بھا وفقا لما كانت معدة لھا أصلا شرط
أن لا یكون لصاحبھا قطعة أرض ملاصقة یمكن ضمھا إلیھا.

المادة 28

تبت لجنة الاستملاك في طلب الاستملاك الكامل وتقدر التعویض المتوجب للمالك وسائر اصحاب الحقوق وفقا لاحكام
المادة الثانیة والعشرین وما یلیھا بالاسعار الرائجة بتاریخ صدور قرار لجنة الاستملاك البدائیة العائد للاستملاك

الجزئي. تنظم الادارة المستملكة بیانا بالعقارات التي تقرر استملاكھا بكاملھا وفقا للاصول السابقة وتبلغھ الى الدوائر
العقاریة لیصار الى نقل ملكیة الاجزاء التي لم تكن اصلا مصابة بالاستملاك الى ملك الادارة الخاص .

المادة 29 (عدلت بموجب قانون 0 / 2006)

على الإدارة فور تبلغھا قرار اللجنة البدائیة أن تقوم بإیداع كامل قیمة التعویض المقرر وتعلم صاحب التعویض بذلك،
ثم تستصدر قرارا بوضع الید على العقار المستملك. لا یوقف الاستئناف سائر معاملات الاستملاك. اذا انقضت مدة
ستة اشھر على تاریخ تبلیغ قرار اللجنة البدائیة ولم تودع الادارة التعویض توجبت علیھا حكما الفائدة القانونیة من

تاریخ انقضاء المدة المذكورة. اما اذا جاوز التأخیر السنتین من تاریخ التبلیغ فللمستحق التعویض ان یطلب من اللجنة
مصدرة القرار اعادة التخمین على اللجنة ان تعید التخمین بالاسعار الرائجة وفقا للاسس المحددة في المادة الثانیة

والعشرین اعلاه. یطبق ھذا النص على القرارات السابقة التي لم تقترن بالایداع تسري المھل بالنسبة الیھا من تاریخ
نشر ھذا القانون في الجریدة الرسمیة.

المادة 30

بعد الاطلاع على شھادة الایداع تقرر الادارة وضع الید على العقار المستملك ویذكر في القرار وجوب اخلائھ في مھلة
لا تقل عن 15 یوما اذا كان خالیا من البناء, وعن ثلاثین یوما اذا كان مبنیا وللادارة ان تحتفظ بربع قیمة التعویض
لحین تنفیذ قرار وضع الید. یبلغ قرار وضع الید الى ذوي العلاقة والدوائر العقاریة. اذا كان محل اقامة المطلوب

ابلاغھ غیر معروف او كان خارج الاراضي اللبنانیة یبلغ قرار وضع الید لصقا على مكان ظاھر من العقار المستملك
وتنشر خلاصتھ في جریدتین محلیتین. وتبدأ مھلة الاخلاء اعتبارا من تاریخ اخر نشر. فور انقضاء مھل وجوب

الاخلاء یصبح بوسع الادارة تنفیذ وضع الید على العقار فاذا تضمن ابنیة مستملكة بكاملھا تقوم الادارة بھدمھا ورفع
قرار یحدده تعویض لقاء الانقاض ورفع بالھدم المالك فیقوم جزئیا مستملكة الابنیة كانت اذا اما نفقتھا على انقاضھا

http://77.42.251.205/LawArticles.aspx?LawArticleID=1051763&lawId=244138&language=ar
http://77.42.251.205/LawArticles.aspx?LawArticleID=1051764&lawId=244138&language=ar


انقاضھا على نفقتھا. اما اذا كانت الابنیة مستملكة جزئیا فیقوم المالك بالھدم ورفع الانقاض لقاء تعویض یحدده قرار
التخمین, ویعلق دفعھ حتى اتمام التنفیذ فاذا تلكأ عن تنفیذ الھدم ضمن المھلة التي تحددھا لھ الادارة جاز لھا ان تقوم

ھي بأعمال التنفیذ وتحتفظ بالتعویض المقرر لذلك.

المادة 31

 فور تبلغ امین السجل العقاري قرار وضع الید ینقل حكما ملكیة العقارات المستملكة الى اسم الادارة المستملكة حرة
من كل حق او تأمین او ارتفاق مع مراعاة ما نصت علیھ المادة الثالثة والثلاثون من ھذا القانون.

المادة 32

للادارة قبل ایداع التعویض المقرر ان ترجع في اي وقت عن مرسوم اعلان المنفعة العامة.

المادة 33 (عدلت بموجب قانون 0 / 2006)

للإدارة أن تقرر استعمال العقار المستملك في مشروع آخر أعلن من المنافع العامة غیر المشروع الذي جرى من أجلھ
الاستملاك، وعندما تقوم بالإجراءات القانونیة اللازمة في ھذا الخصوص. أما إذا قررت الإدارة العدول عن المشروع،

فیحق لمالك العقار أو لخلفائھ العمومیین أن یطلبوا استرداده خلال مھلة سنة من تاریخ إبلاغھم العدول بالطریقة
الإداریة.

إذا انقضت عشر سنوات  من تاریخ قرار وضع الید ولم تباشر الإدارة تنفیذ المشروع الذي جرى الاستملاك من أجلھ
جزئیا أو كلیا أو لم تقرر الإدارة تخصیصھ لمشروع آخر أعلن من المنافع العامة أو قررت ھذا التخصیص ولم تباشر

تنفیذه ضمن مھلة عشر سنوات اعتبر ذلك عدولا وحق لمالك العقار أو لخلفائھ العمومیین أن یطلبوا استرداده خلال
مھلة سنة تبدأ من تاریخ انقضاء مھلة العشر سنوات المذكورة، على أن یقدموا طلبا خطیا بذلك إلى الإدارة المستملكة.

في حال تقدیم طلب الاسترداد، تحیل الإدارة المعنیة الطلب إلى لجنة الاستملاك المختصة التي تقوم بتحدید ثم
الاسترداد على أساس قیمة العقار المطلوب استرداده بتاریخ الطلب بالسعر الرائج محسوما منھ 25% (خمسة

وعشرون بالمئة).
یجب على طالب الاسترداد، تحت طائلة سقوط حقھ، أن یدفع نقدا للإدارة المستملكة بتاریخ تقدیم طلب الاسترداد كامل
تعویض الاستملاك المدفوع لھ، على أن یسدد للإدارة المستملكة الفرق ـ في حال وجوده ـ بین ثمن الاسترداد كما تكون

لجنة الاستملاك قد حددتھ وتعویض الاستملاك المدفوع لھ وذلك خلال مھلة ستة أشھر من تاریخ تبلغھ قرار لجنة
الاستملاك البدائیة.

وإذا كان العقار مملوكا بالشیوع من عدة مالكین، حق لكل منھم استرداد الحصة الشائعة التي كان یملكھا. إذا انقضت
مھلة السنة المنصوص علیھا في الفقرتین الأولى والثانیة من ھذه المادة ولم یتقدم المالك بطلب الاسترداد حسب

الأصول حق للإدارة أن تقید العقار ملكا خاصا لھا.
أما إذا كانت الإدارة المستملكة قد عمدت إلى تنفیذ المشروع الذي جرى من أجلھ الاستملاك، فإنھ یحق لھا، بعد انقضاء

خمس سنوات على إنجاز المشروع، أن تستعمل العقار المستملك لأي غرض آخر وفقا لما تراه مناسبا.

ة خا كا ا الثان ا ال
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الباب الثاني : - احكام خاصة

1 - الاستملاك الناشئ عن التخطيط

المادة 34

یتم انشاء الطرق والساحات العامة وتقویمھا وتوسیعھا بموجب تخطیط یصدق بمرسوم یقوم مقام مرسوم اعلان
المنفعة العامة.

المادة 35 (عدلت بموجب قانون 0/2006)

ینشر مرسوم تصدیق التخطیط في الجریدة الرسمیة وفي جریدتین محلیتین وتلصق نسخ عنھ في دور البلدیات
التي یقع التخطیط في نطاقھا او في مركز المختار في القرى التي لا بلدیة فیھا. تودع نسخة عن المرسوم وعن

خریطة التخطیط الدوائر العقاریة لتدوین اشارتھ على صحائف العقارات المصابة بھ. ویذكر في القید رقم
وتاریخ المرسوم وتاریخ نشره في الجریدة الرسمیة.

یبقى مرسوم التخطیط ساري المفعول اعتبارا من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة لمدة عشر سنوات قابلة
للتمدید مرة واحدة لمدة ثلاث سنوات على الأكثر.

إذا انقضت ھذه المدة ولم تقرر الإدارة المعنیة المباشرة في تنفیذ الاستملاك الناجم عن التخطیط وفقا لأحكام
المادة الثامنة من قانون الاستملاك اعتبر مرسوم تصدیق التخطیط كأنھ لم یكن وبدون أي مفعول ووجب على

الإدارة المختصة، بمبادرة منھا أو بناء لطلب من صاحب العلاقة، أن تطلب من أمین السجل العقاري ترقین
القیود الناتجة عنھ.

خلال مدة خمس سنوات اعتبارا من تاریخ نشر مرسوم التخطیط یحق للإدارة المستملكة، إذا كانت أقسام
العقارات المصابة بالتخطیط أراض غیر مبنیة، أن تعمد إلى تنفیذ الأشغال موضوع التخطیط لقاء تسدید بدل

أشغال إلى المالك. وفي ھذه الحال تطبق القواعد والإجراءات التالیة:
1 ـ یتوجب على الإدارة الاستحصال على موافقة مجلس الوزراء المسبقة.

2 ـ تحیل الإدارة الملف إلى لجنة الاستملاك المختصة وتطلب منھا تخمین قیمة القسم المستملك من العقار مع
مراعاة قاعدة الربع المجاني إذا كانت ھذه القاعدة واجبة التطبیق. كما تطلب من اللجنة تحدید قیمة بدل الأشغال

السنوي للقسم المذكور.
لا تقبل قرارات اللجنة البدائیة من طرق المراجعة العادیة سوى الاستئناف أمام لجان الاستملاك الاستئنافیة مھما

كانت قیمة المدعى بھ وذلك وفقا للأصول المنصوص علیھا في قانون أصول المحاكمات المدنیة.
3 ـ تودع الإدارة قیمة البدل السنوي المحدد من قبل لجنة الاستملاك قبل إشغال القسم المذكور، ویبقى العقار

مسجلا عى اسم مالكھ.
4 ـ على الإدارة تنفیذ الاستملاك الناجم عن التخطیط وفقا لأحكام المادة الثامنة من قانون الاستملاك قبل انقضاء

مھلة لا تزید عن ثلاث عشرة سنة من تاریخ نشر مرسوم التخطیط. وفي ھذه الحال، تودع الإدارة قیمة
التعویض المحدد من قبل لجنة الاستملاك وفقا للفقرة 2 أعلاه وتستصدر قرارا بوضع الید وفقا للأصول. وتعتبر

قا ال الك ل ا كت قا إشغال دلات ة ثا ة دف ال الغ ال
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المبالغ المدفوعة بمثابة بدلات إشغال حقا مكتسبا لمالك العقار.

المادة 36

كل تعدیل لمرسوم التخطیط یخضع للمعاملات المنصوص علیھا في المواد السابقة.

المادة 37 (عدلت بموجب قانون 0/2006)

1- تضم الى الاملاك العمومیة العقارات واجزاؤھا الداخلة في نطاق تخطیط انشاء الطرق والساحات العامة او
تعدیلھا او توسیعھا.

2- یفترض مبدئیا ان یلحق الاجزاء الباقیة من العقارات المصابة بالتخطیط تحسین في قیمتھا, فاذا كانت مساحة
الجزء المصاب اقل من ربع مساحة العقار ضمت الى الاملاك العمومیة دون تعویض باستثناء التعویض

المتوجب عن المغروسات والابنیة والانشاءات اما اذا زادت عن ربع مساحة العقار فتحدد قیمة الزائد على
اساس السعر الرائج بتاریخ صدور قرار لجنة التخمین البدائیة.

3 ـ لا یجوز تملك الربع دون تعویض في العقارات المقابلة للاوتوسترادات المقفلة أو الجسور والمصابة
بالتخطیط. لا یجوز تملك الربع دون تعویض إلا مرة واحدة مھما تكررت التخطیطات ویتخذ أساسا لحساب

الربع مساحة العقار قبل أن یصاب بأول تخطیط حتى لو أدى التخطیط إلى شطر العقار المستملك إلى أكثر من
قسم وأكتسب كل قسم رقما عقاریا جدیدا.

یستفید المالكون الجدد من الربع المجاني في حال تكرار الاقتطاع إلا إذا مضى أكثر من خمس وعشرین سنة
على الاقتطاع الأول.

4- اذا تبین بعد تنفیذ التخطیط ووضع الطریق كلیا او جزئیا قید الاستعمال ان ضریبة التحسین التي ستفرض
على الجزء الباقي من العقار اقل من قیمة ما ضم منھ الى الاملاك العمومیة دون تعویض, كان لصاحب العقار

ان یطلب من لجنة الاستملاك تحدید الفرق والزام الادارة المستملكة باعادتھ الیھ.

 

 

المادة 38

تكون العقارات المبنیة الداخلة ضمن رسم تخطیط الطرق والساحات العامة مقضیا علیھا بالقصر بحكم التخطیط
فلا یجوز القیام بأشغال لاضافة بناء علیھا, وللادارة ان تزیل تلك الاشغال في حال حصولھا بالطرق الاداریة.

الا انھ یسمح للمالك, بعد انقضاء خمس سنوات على صدور مرسوم تصدیق التخطیط بصیانة وتدعیم الابنیة
القائمة على عقاره لابقائھا صالحة للاستعمال على ان یتم ذلك بموجب رخصة مسبقة تبین بالتفصیل اعمال

الصیانة والتدعیم المرخص بھا على ان یبلغ المرجع الصالح لاعطاء الرخصة الادارة طالبة الاستملاك وامانة
السجل العقاري نسخة مصدقة عن ھذه الرخصة مرفقة بخرائط تفصیلیة تبین وضع البناء قبل وبعد الاعمال

المرخص بھا.
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المادة 39

ان ارتفاق التخطیط والقصر الناشىء عنھ لا یحولان دون قیام مالك العقار بتصوینھ وباقامة انشاءات غیر ثابتة
علیھ دون ان ینشأ عن ذلك لمصلحتھ او لمصلحة مستثمري او شاغلي ھذه الانشاءات حق بالتعویض عند تنفیذ

الاستملاك.

المادة 40

اذا نتج عن تنفیذ تخطیط فضلھ لطریق او لساحة عامة غیر صالحة للبناء بشكل مستقل حق لكل صاحب عقار
متاخم شراء ما یقابل ملكھ من تلك الفضلة بطلب یقدم الى لجنة الاستملاك مرفق بالمستندات المتعلقة بالفضلة.
تبت لجنة الاستملاك بالطلب وفقا للاصول المتبعة في الاستملاك العادي ولقاء ثمن تحدده اللجنة وفقا للاسعار

الرائجة بتاریخ صدور قرارھا.

2 - الاشغال المؤقت

المادة 41

اذا اقتضى تنفیذ المشروع الذي جرى من اجلھ الاستملاك او تنفیذ اعمال اخرى ذات صفة عامة اشغال ارض
بصورة مؤقتة سواء لاستخراج مواد او لجمعھا او لانشاء مستودع للمواد او للوازم علیھا ام لاي غرض اخر
وجب الحصول على ترخیص مسبق بھذه الاشغال من وزیر الاشغال العامة والنقل او وزیر الداخلیة التابعة

لادارتھ او لوصایتھ الادارة التي ینفذ المشروع لمصلحتھا او المحافظ. تعین في قرار الترخیص الاعمال التي
من اجل تنفیذھا سیتم الاشغال المؤقت والعقارات التي یشملھا والطریق المؤدي الیھا ونوع الاشغال ومدتھ.

یحظر اشغال الساحات والحدائق والبساتین المتصلة ببیوت السكن اذا كانت مسورة.

المادة 42

یسقط الترخیص بالاشغال المؤقت اذا انقضت ستة اشھر على صدوره ولم یباشر بتنفیذه ولا یجوز ان تزید مدة
الاشغال على الثلاث سنوات .

المادة 43

تعین السلطة التي اصدرت قرار الاشغال المؤقت التعویض المتوجب للمالك او الشاغل وعلیھا ایداع ھذا
التعویض قبل الاشغال. لمستحق التعویض ان یقبض المبلغ المودع باسمھ ولھ ان یراجع عند الاقتضاء لجنة
الاستملاك التي یقع العقار ضمن نطاق صلاحیتھا الاقلیمیة لتحدید التعویض العادل. یخضع تحدید التعویض

ووفائھ للاصول المتبعة في تحدید تعویض الاستملاك.
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3 - الاستملاك لمصلحة الدفاع الوطني

المادة 44

تطبق قواعد الاستملاك العادیة على الاستملاكات المقررة لمصلحة الدفاع الوطني ما لم تقرر السلطة المختصة
ان الضرورات العسكریة تقضي السریة والسرعة فتطبق عندئذ الاحكام الاتیة:

1- یجوز ان تذكر في مرسوم اعلان المنفعة العامة العقارات المنوي استملاكھا بل تعین بموجب خرائط سریة
تودع في وزارة الدفاع الوطني.

2- یمكن وضع الید على ھذه العقارات فورا بقرار من وزیر الدفاع الوطني قبل تحدید التعویضات المتوجبة.
3- تحدد التعویض لجنة بدائیة تعین بمرسوم مؤلفة من:

- قاض في ملاك القضاء العدلي من الدرجة الثانیة عشرة وما فوق- رئیسا.
- ضابط مھندس من وزارة الدفاع- عضوا

- خبیر في الشؤون العقاریة والتخمین- عضوا

یعین ھؤلاء وفقا لما نصت علیھ المادة الثانیة عشرة من ھذا القانون.
4- تطبق امام اللجنة المذكورة الاصول المتبعة امام لجنة الاستملاك البدائیة وتخضع قراراتھا لطرق المراجعة

التي تخضع لھا قرارت ھذه اللجنة
5- تنظر في استئناف قرارات اللجنة البدائیة لجنة الاستملاك الاستئنافیة العادیة التي یقع العقار ضمن نطاق

صلاحیاتھا الاقلیمیة وفقا للاصول المعمول بھا لدیھا.

4 - ضريبة التحسين الناتج عن تنفيذ اشغال عامة

المادة 45

تفرض ضریبة تحسین على الزیادة في قیمة العقارات الناتجة مباشرة عن تنفیذ مختلف الاشغال العامة باستثناء
مشاریع المجاریر والارصفة. ینشأ عن ضریبة التحسین امتیاز لمصلحة الخزینة على العقار المحسن بصرف

النظر عن الشخص المنتقل الیھ ویسجل ھذا الامتیاز على صحیفة العقار العینیة.

المادة 46

تعد تحسینا الزیادة التي تطرأ على قیمة العقار او الجزء من العقار من جراء قیام المشروع منذ تاریخ اعلانھ من
المنافع العامة حتى تاریخ وضعھ قید الاستعمال وتحسب ھذه الزیادة بالمقارنة مع قیمة العقارات التي لم یتناولھا

التحسین.

المادة 47



تعفى من ضریبة التحسین قیمة الجزء من التحسین التي لا تزید عن خمسة اضعاف الحد الادنى للاجور
المعمول بھ بتاریخ صدور القرار البدائي الذي حدد مقدار التحسین. وتفرض الضریبة على الاجزاء التي تفوق

المبلغ المذكور في الفقرة السابقة بالنسب الاتیة:
- %10 عشرة بالمایة على الجزء الذي یفوق خمسة اضعاف الحد الادنى للاجور المشار الیھا اعلاه ولا یجاوز

خمسة وعشرین ضعفا.
- %20 على الجزء الذي یجاوز خمسة وعشرین ضعفا للحد الادنى للاجور ولا یفوق الخمسین ضعفا

- %30 على الجزء الذي یجاوز الخمسون ضعفا للحد الادنى للاجور ولا یفوق المایة.
- %40 على الجزء الذي یجاوز المایة ضعف الحد الادنى للاجور على ان لا تتجاوز قیمة ضریبة التحسین

قیمة ربع مساحة العقار بتاریخ صدور قرار التخمین.

المادة 48

تنشأ في وزارة المالیة, مصلحة الواردات , دائرة ضریبة خاصة تدعى "دائرة ضریبة التحسین" یحدد ملاكھا
وشروط التعیین في وظائف ھذا الملاك وسلسلة رتب ودرجات ورواتب ھذه الوظائف بمرسوم یتخذ في مجلس

الوزراء بناء على اقتراح وزیر المالیة.

المادة 49

على الجھة التي طلبت اصدار مرسوم اعلان المنفعة التي طلبت اصدار مرسوم اعلان المنفعة العامة ان تدع
دائرة ضریبة التحسین خلال مھلة شھر من تاریخ وضع الاشغال موضع التنفیذ عن طریق التلزیم او سواه:

- نسخة عن المرسوم والمستندات المرفقة بھ والمبینة في المادة الرابعة من ھذا القانون مع التعدیلات المناسبة
عند الاقتضاء.

- تقریرا عن الاشغال التي قد یكون تنفیذھا ادى الى تحسین في قیمة العقارات التي اصابھا الاستملاك بتاریخ
انجاز الاشغال خلال مدة شھر من تاریخ انتھائھا ووضع المشروع كلیا او جزئیا قید الاستعمال او الاستثمار

وتعتبر مشاریع الري منجزة في اول السنة التالیة لسنة وضع المیاه بتصرف المستفیدین منھا.

المادة 50 (عدلت بموجب قانون 326/2001)

یناط بدائرة ضریبة التحسین:
1- وضع بیان معلل بالعقارات التي تقدر ان التحسین سیتناولھا یصدق بقرار من رئیس مصلحة الواردات وتبلغ
نسخة عنھ الى امانة السجل العقاري لتسجیل قید على صحیفة كل عقار یشیر الى انھ خاضع لضریبة التحسین,
ولا یشطب ھذا القید الا بعد صدور قرار مبرم عن لجنة الاستملاك یقضي بعدم توجب الضریبة او بعد تسدید

الضریبة في حال توجبھا.
او بعد دفع امانة على حساب ضریبة التحسین تحدد بناء على اقتراح رئیس دائرة ضریبة التحسین وموافقة مدیر
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الواردات.
2- التثبت من الحقوق العینیة وغیر العینیة على العقارات المشار الیھا

3- التحري عن الاسعار الرائجة في مراحل درس وتنفیذ المشروع وعن الاسعار المحتملة بتاریخ وضعھ قید
الاستعمال وسائر المعلومات المتعلقة بتحسین العقارات المشار الیھا.

4- ابلاغ المكلفین المحتملین والمالكین الذین استملك قسم من عقاراتھم البیان المذكور في البند (1) تكلیفھم تقدیم
ملاحظاتھم في مھلة 15 یوما من تاریخ التبلیغ.

5- وضع تقریر مفصل بالمعلومات التي تحصل علیھا وبملاحظات ذوي العلاقة ومستنداتھم.
6- فور تبلغھا الاعلام بانجاز الاشغال, احالة التقریر المذكور مع كامل الملف الى اللجنة الصالحة لتحدید قیمة

التحسین.
او بعد دفع امانة على حساب ضریبة التحسین تحدد بناء على اقتراح رئیس دائرة ضریبة التحسین وموافقة مدیر

الواردات.

المادة 51

تحدد قیمة التحسین لجان الاستملاك وفقا للقواعد والاصول المنصوص علیھا في المواد الخامسة عشرة الى
الواحدة والعشرین. من ھذا القانون. على اللجان ان تبدأ اعمالھا بمھلة شھر على الاكثر بعد استلامھا التقریر

والملف المذكورین في البندین 5 و6 من المادة الخمسون من ھذا القانون. وتطبق الاصول المنصوص علیھا في
ھذا القانون.

المادة 52 (عدلت بموجب قانون 0/2006)

تتمثل دائرة ضریبة التحسین أمام لجان الاستملاك البدائیة والاستئنافیة بموظف من الفئة الثالثة على الأقل یكلف
بقرار من مدیر عام وزارة المالیة.

المادة 53

تحدد اللجنة مقدار التحسین بالنسبة الى كل عقار وفقا للاسس المبینة في المادة السادسة والاربعون من ھذا
القانون بالمقارنة بین الاسعار الرائجة بتاریخ بدء اجراء معاملات الاستملاك والاسعار الرائجة بعد انجاز

المشروع ووضعھ كلیا او جزئیا قید الاستعمال او الاستثمار وذلك مع مراعاة الاحكام التالیة:

1- لا یعتد في اي حال بالتحسین الناتج عن العوامل الاقتصادیة وسواھا مما لا یصح اعتباره ناتجا عن مرسوم
اعلان المنفعة العامة وتنفیذ الاشغال.

2- یؤخذ بالاعتبار ما یكون قد استملك من العقار دون تعویض تطبیقا لنص المادة السابعة والثلاثین من ھذا
القانون تحسم قیمتھ من قیمة ضریبة التحسین

3- تبلغ قرارات لجنة الاستملاك خلال مھلة خمسة عشر یوما من تاریخ صدورھا الى دائرة ضریبة التحسین.

54 المادة
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المادة 54

تفرض ضریبة التحسین مبدئیا على مالك العقار المحسن, وفي حال وجود حق انتفاع على العقار توزع بین
مالك الرقبة وصاحب الانتفاع وفقا للجدول المنصوص علیھ في المادة الثالثة والعشرین من ھذا القانون. اما في

حال وجود حق استثمار او ایجار لغیر السكن على العقار او على قسم منھ فتحدد اللجنة ما یصیب المالك
واصحاب الحقوق فعلا من التحسین الحاصل.

المادة 55

تصدر دائرة ضریبة التحسین بالاستناد الى قرارات اللجان بتحدید قیمة التحسین جداول تكلیف یبرمھا رئیس
مصلحة الواردات وتبلغ خلاصة عن كل تكلیف الى اصحاب العلاقة. لا تقبل ھذه الجداول من طرق المراجعة

سوى طلب التصحیح للخطأ المادي. یقدم الطلب الى رئیس مصلحة الواردات للفصل فیھ وتخضع قراراتھ
للاعتراض امام لجنة الاستملاك البدائیة.

المادة 56

تدفع ضریبة التحسین النھائي على خمسة اقساط سنویة متساویة یستحق اولھا في الیوم الاول من شھر تموز من
السنة الثانیة التي تلي سنة تبلیغ جداول التكلیف . وتدفع ضریبة التحسین النھائي الناتجة عن مشاریع الري على
عشرة اقساط سنویة متساویة یستحق اولھا في الیوم الاول من شھر تموز من السنة الرابعة التي تلي سنة تبلیغ

جداول التكلیف . تسري حكما الفائدة بمعدل واحد بالمایة شھریا على قیمة كل قسط لا یدفع في استحقاقھ
وللمكلف بدفع ضریبة التحسین الحق في ان یطلب تمدید استحقاق واحد مرة واحدة فقط لفترة سنتین على الاكثر
لقاء دفعھ فائدة معد لھا خمسة بالمایة سنویا, واذا لم یسدد المكلف المبلغ المتوجب علیھ بتاریخ الاستحقاق المحدد
یرفع معدل الفائدة حكما الى واحد بالمایة شھریا وتحصل ھذه الضریبة وفقا لاصول تحصیل الضرائب المباشرة

والرسم المماثلة لھا.

المادة 57

تخفض بنسبة 25 بالمایة ضریبة التحسین على العقار موضوع عملیة ضم وفرز وفقا لاحكام القرار رقم 37/
ل.ر. تاریخ 05/02/1934 (التحسینات العقاریة في الاراضي الزراعیة) والتي یكون قد صدر قرار باعتبارھا

ذات منفعة عامة من الوزیر صاحب الصلاحیة قبل بدء اللجنة البدائیة باجراء تخمین التحسین.

المادة 58

تعود حصیلة ضریبة التحسین الى الخزینة او الى صندوق المؤسسة العامة او البلدیة التي تم تنفیذ الاشغال
لحسابھا وتقوم دائرة ضریبة التحسین باستیفاء الضریبة بواسطة دوائر التحصیل المالیة على ان تقید الخزینة الى

البلدیة او المؤسسة العامة منفذة الاشغال ما جبي لحسابھا.

5 - الاستملاك المستعجل



جل

المادة 58 - مكرر

مادة 58 مكرر مضافة بموجب القانون تاریخ 8/12/2006

عند التصريح بمرسوم يصدر في مجلس الوزراء باعطاء الاستملاك الصفة المستعجلة،
يخضع الاستملاك للاصول والاجراءات التالیة:

1 - يرفق بمرسوم اعلان المنفعة العامة الخريطة التفصیلیة واللائحة المنصوص علیھما
في الفقرتین 2 و 3 من المادة الرابعة من قانون الاستملاك .

2 - يبلغ مرسوم اعلان المنفعة العامة أو مرسوم التصديق على التخطیط بطريقة
النشر في الجريدة الرسمیة وفي جريدتین محلیتین وتلصق نسخ عنه في ساحة

البلدة العامة وعلى مدخل مركز البلدية الرئیسي أو في مركز المختار في القرى التي
لا بلدية فیھا.

3 - يمكن تعیین لجان استملاك اضافیة، بدائیة واستئنافیة، وفق الاصول والشروط
المحددة في قانون الاستملاك للنظر في الاستملاكات المستعجلة.

4 - تتبع لجان الاستملاك البدائیة الناظرة في الاستملاكات المستعجلة الاصول التالیة:
 

أ - تجري اللجنة فور وضع يدھا على ملف الاستملاك كشفا على العقارات المقرر
استملاكھا . وعلى اللجنة ان تصف كل عقار وصفا دقیقا شاملا جمیع محتوياته،
وتأخذ له صورا فوتوغرافیة عند الاقتضاء ثم تخمن قیمته وقیمة كل حق محتمل

وجوده لغیر مالكه وتنظم محضر بكل ذلك .
ب - اذا كان العقار المستملك ارضا خالیة من المنشآت والاغراس والمزروعات،

يقدم رئیس اللجنة المحضر الى الادارة طالبة الاستملاك والى وزير الاشغال
العامة والنقل فیتخذ قرارا بوضع الید على العقار فورا بعد ايداع التعويض المحدد.

ج - اما اذا كان العقار يحتوي على منشآت أو اغراس أو مزروعات ولم يكن مالكوه
وذوو الحقوق الآخرون حاضرين عند اجراء الكشف فان رئیس اللجنة يدعو المالكین
واصحاب الحقوق المعروفین للاطلاع على المحضر السابق ذكره بالطرق الادارية .
ويجب ان تتضمن ورقة الدعوة بأحرف بارزة تنبیه المالكین الى وجوب اعلام اللجنة
عن اصحاب الحقوق كالشاغلین والمستأجرين والمستثمرين وتاريخ بدء الاشغال

والبدلات التي يدفعونھا.
د - يحق للادارة والمالكین واصحاب الحقوق ان يقدموا ملاحظاتھم على المحضر

في مھلة اسبوع من تبلغھم الدعوة.
ه - للجنة، بعد تقديم ھذه الملاحظات، ان تجري كشفا جديدا عند الاقتضاء ثم

تبت بھذه الملاحظات وتصدر قرارھا، لھا حق تعديل قیمة التعويض زيادة او نقصانا
استنادا  لعناصر التقدير التي تستخلصھا من محضر الكشف وغیره.

و - تبلغ قرارات اللجنة البدائیة وفقا للاصول المحددة في البند (2) اعلاه باستثناء
النشر في الجريدة الرسمیة .

ز - يحق للادارة ان تودع التعويض وان تستصدر قرارا لوضع الید على العقار
بالاستناد لقرار اللجنة.

ح - تتابع المعاملات فیما عدا ذلك وفقا لاصول الاستملاك العادي.
 



الباب الثالث : - احكام انتقالية وختامية

المادة 59

 تطبق احكام ھذا القانون على الاستملاكات العائدة الى جمیع ادارات الدولة والمؤسسات العامة والبلدیات والاشخاص
الذین یولیھم القانون حق طلب الاستملاك وتعتبر ملغاة جمیع النصوص القانونیة والتنظیمیة الخاصة سواء منھا

المتعلقة بقواعد التخمین ام بتألیف اللجان ام بالاجراءات المتبعة في مختلف مراحل الاستملاك.
یستثنى ویبقى ساري المفعول المرسوم الاشتراعي رقم 18 تاریخ 30/03/1983 والمرسوم رقم 107 تاریخ

20/06/1977 مع تعدیلھ بالمادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 18 المذكور واحكام المرسوم الاشتراعي رقم
69/83 تاریخ 09/09/1983

المادة 60

الى ان تؤلف لجان الاستملاك وفقا لاحكام ھذا القانون وتحدد نطاق صلاحیاتھا النسبیة تتابع لجان الاستملاك الملغاة
النظر بالمعاملات المحالة الیھا وتطبق احكام ھذا القانون. تحال الى لجان الاستملاك المنصوص علیھا في ھذا القانون

فور تألیفھا المعاملات التي لم یبت بھا نھائیا في الدرجة التي تكن فیھا.

المادة 61

یتابع مجلس شورى الدولة النظر في الطعون ضد قرارات لجان الاستملاك الاستئنافیة العالقة والتي لم یبت بھا نھائیا.
وتتابع المحاكم العالقة امام دعاوى اصبحت بموجب احكام المادة الواحدة والعشرین من ھذا القانون من صلاحیة لجان

الاستملاك النظر في الدعاوى المذكورة حتى اخر درجات المحاكمة وتطبق بشأنھا الاصول العادیة.

المادة 62

تطبق احكام المواد الثانیة والعشرون والسابعة والثلاثون والاربعون من ھذا القانون على جمیع معاملات الاستملاك
التي لا تزال عالقة امام لجان الاستملاك بدائیة او استئنافیة التي لم تكن قد اقترنت بحكم نھائي قطعي بتاریخ العمل بھذا

القانون.

المادة 63

یلغى المرسوم الاشتراعي رقم 4 الصادر في 30/11/1954 وتعدیلاتھ مع مراعاة ما نصت علیھ المادة الثانیة
والستون من ھذا القانون ویلغى بمفعول رجعي القانون الموضوع موضع التنفیذ بالمرسوم رقم 188 تاریخ

06/06/1977 وتعدیلاتھ اللاحقة ویلغى المرسوم الاشتراعي رقم 125 تاریخ 07/07/1977 قانون ضریبة التحسین)
كما تلغى جمیع النصوص المخالفة لاحكام ھذا القانون او غیر المتفقة مع مضمونھ عدا ما استثني بموجب احكام ھذا

القانون.



المادة 64

یعمل بھذا القانون فور نشره.

 

بیروت في 29 ایار 1991
الامضاء: الیاس الھراوي
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الامضاء: عمر كرامي
رئیس مجلس الوزراء
الامضاء: عمر كرامي


